السؤال الأول: تحليل (تتبع القضية) مع بيان الملاحظات حولها (30 علامة)
بعض النقاط التي يمكن أن تثور في القضية، هي كما يلي:

-
القانون الواجب التطبيق على أهلية الشخص، ومن ذلك أهلية المعتوه.
-
استغلال العته ← مدى أثر ذلك على اتفاق التحكيم.
-
ممثل شركات التأمين هو وكيل عام  ← مدى أثر ذلك على شرط التحكيم.
-
التأمين على السيارة كان لصالح (أ) ← مدى جواز ذلك. 

-
المحكم لا يعرف اللغة الانجليزية ← مدى أثر ذلك على حكم التحكيم وعلى المستندات المقدمة باللغة الانجليزية.
-
تقدير التعويض (على السيارة)، وتقدير مبلغ التأمين على الحياة.

-
المحكم بالصلح فقط لغايات تقدير التعويض (على السيارة)، ولا يشمل ذلك مبلغ التأمين على الحياة.

-
حسب الاتفاق، فإن تعيين المحكم المصالح يجب أن يتم بالاتفاق (مستقبلا)، وأن يشهد على ذلك شخص واحد (على الأقل) ← أثر مثل هذا الاتفاق على مدى جواز تعيين المحكم عن طريق المحكمة.

-
سبب اعتراض الزوجة على تدخل الورثة الآخرين، ومدى صحة اعتراضها سواء بالنسبة للتأمين على السيارة، أو التأمين على الحياة.
-
مدى صحة حصول الزوجة على التعويض وخاصة على السيارة، آخذين بالاعتبار أنها من ورثة (أ).

-
مدى جواز تعيين خبير وخاصة في التأمين على الحياة، والأخذ بتقديره.

-
مدى جواز أن يحكم المحكم حسب خبرته (أو علمه الشخصي عموما). وهل تطبق القاعدة المتبعة في القضاء على التحكيم (والمحكم)؟

-
مدى جواز الاستعانة بمحام غير سوري أمام هيئة التحكيم في تحكيم منعقد في سوريا، كما هو الحال في القضية موضوع البحث.

-
مدى وجوب أن يعقد المحكم جلسة مرافعة بناء على طلب فريقين من فرقاء التحكيم الثلاثة.

-
مدى جواز رد المحكم في هذه القضية، وهل انقضت مدة ذلك؟!
-
مدى جواز أن يحكم المحكم بجزء من الطلبات في حكم، ويحكم فيما بعد بالجزء المتبقي من هذه الطلبات، كما هو الحال في القضية موضوع البحث.

-
الوضع القانوني للحكم الجزئي، الذي قضى بمليون ليرة سورية عن كل عقد تأمين بالنسبة للسيارة، أي قضى بثلاثة ملايين ليرة عن هلاك السيارة.
-
مدى اعتبار القانون الايطالي أو السوري هو القانون الواجب التطبيق على العقد (والسند القانوني لذلك).

-
مدى (نطاق) ما تدفعه شركات التأمين (كل شركة) من مبلغ التأمين في التأمين على الحياة، ولمن يدفع هذا المبلغ (أو هذه المبالغ)؟
-
معنى التضامم (وليس التضامن).
-
مدى جواز أن يقضي المحكم بالتضامم في التأمين على الحياة، في ضوء معنى التضامم كما هو مبين أعلاه (الفقرة السابقة).

-
مدى جواز أن يقضي المحكم ليس بالقانون وإنما بالصلح سواء بالنسبة للتأمين على السيارة أو التأمين على الحياة.

-
الأثر القانوني لكون شرط التحكيم ورد بين الشروط العامة في وثيقة التأمين.

-
مدى جواز أن يستمر المحكم بإجراءات التحكيم، بالرغم من وجود دعوى رد ضده، وأثر ذلك من الناحية القانونية.

-
أسباب بطلان حكم التحكيم من واقع القضية المعروضة، وليس تعداد أسباب البطلان كما وردت في المادة (50) من قانون التحكيم.

-
أجل البطلان بالنسبة للقضية المعروضة، مع ملاحظة أن المحكم أصدر حكمين في هذه القضية، وليس المطلوب أجل البطلان في القانون بشكل عام.

السؤال الثاني: إعداد وثيقة للسير بالإجراءات من بداية  تعيين المحكم حتى 
صدور الحكم النهائي (20 علامة)

المطلوب كما هو واضح إعداد وثيقة إجراءات (كاملة ما أمكن) حتى يوم صدور الحكم.

وقد لوحظ أن بعض (أو كثيرا) من الزملاء المتدربين خلط بشكل واضح بين وثيقة الإجراءات، ووثيقة مهمة المحكم، وفرق شاسع بين هذين الأمرين، بل لا صلة بينهما. وهذا يدل بشكل واضح على عدم التمعن بالسؤال جيداً.
ولوحظ كذلك أن العديد من المتدربين أخذوا وثيقة الإجراءات الأولية، التي تم تزويدهم بها، ووضعوها كما هي دون الأخذ بالاعتبار إلى أن الوثيقة المطلوبة ليست أولية، وإنما (من حيث المبدأ) هي نهائية، تتضمن الإجراءات التي سيتبعها المحكم من البداية وحتى النهاية، أي حتى يوم صدور الحكم النهائي. ومثال ذلك بالنسبة لقسم كبير من المتدربين، أنهم حددوا الوقت الزمني لتبادل اللوائح بين المحتكم والمحتكم ضده، ثم ذكروا أن المحكم سيبين في وقت لاحق الإجراءات التي سوف يتم إتباعها بعد تبادل اللوائح المشار إليها، مع أنه كان يتعين عليهم بيان هذه الإجراءات، حتى يوم صدور الحكم كما تقدم.

لذلك، كانت الإجابات إما لا علاقة لها بالموضوع، مثل إعداد مرجعية هيئة التحكيم بدلاً من وثيقة إجراءات الهيئة، أو كانت مبتورة تدل على عدم قراءة وفهم السؤال جيداً مثل ذكر بعض قواعد الإجراءات، ثم الحديث عن وضع إجراءات أخرى في مرحلة لاحقة.

السؤال الثالث: إعداد حكم تحكيم (50 علامة)
يلاحظ أن المطلوب في السؤال، كما هو واضح، هو افتراض أن المتدرب هو محكم في القضية محل البحث. وبالتالي، يتعين عليه إعداد حكم تحكيم متكامل في القضية، مبيناً دفوع كل طرف ورد الأطراف الآخرين عليه، ورأيه كمحكم في كل ذلك. وكان يتوجب استخلاص الطلبات والدفوع من الإجابة على السؤال الأول. ومثال ذلك، القول بأن شركات التأمين أثارت الدفع ببطلان اتفاق التحكيم لتنفي مسؤوليتها، وسبب البطلان هو أن الطرف الثاني في هذا الاتفاق كان معتوهاً، في حين ينص القانون على أن تصرفات المعتوه باطلة. أما الزوجة والورثة، فقد ردوا على ذلك بالقول أن القضاء المقارن ذهب إلى أن البطلان هنا شرع لمصلحة المعتوه، وهو صاحب الحق بالتمسك فيه، ولا يجوز ذلك للطرف الآخر (شركات التأمين)، بالإضافة إلى تطبيق القاعدة القانونية (والفقهية) القائلة بأن من سعى إلى نقض ما تم من جهته فهو مردود عليه. فترد شركات التأمين على ذلك بالقول أن البطلان هو مسألة من النظام العام يجوز لأي شخص أن يتمسك فيه، وخلال أي مرحلة من مراحل الدعوى. فترد عليها الزوجة والورثة، بأن البطلان في القضية المعروضة هو بطلان نسبي وليس بطلانا مطلقا..... وهكذا.
وبعد استعراض أقوال الأطراف على هذا النحو وغيره، يأتي دور المحكم ليبين رأيه بالقول مثلاً، بأنه يميل لأقوال الزوجة والورثة الآخرين، ويبين أسباب ذلك من الناحية القانونية، ليقرر من حيث النتيجة أن اتفاق التحكيم صحيح وليس باطلاً، وأن شركات التأمين ملزمة بدفع مبلغ التعويض عن السيارة، ومبلغ التأمين عن الوفاة للمستحقين لهذين المبلغين على النحو الذي سيتم بيانه فيما بعد. وهكذا بالنسبة لمختلف الطلبات والدفوع على النحو المبين في إجابة السؤال الأول، كما تقدم.

إلا أن غالبية الزملاء المتدربين لم يفعلوا ذلك، وإنما نقلوا عناوين نموذج حكم التحكيم الذي قدم لهم أثناء الدورة التدريبية، وحاولوا تكييفها على القضية المعروضة، دون استعراض جيد ومعقول لأقوال ودفوع وردود الأطراف على بعضهم البعض، ومن ثم رأي المحكم بكل طلب أو دفع وفق ما هو مبين أعلاه.

وأبعد من ذلك، فإن كثيراً منهم عندما وصل إلى منطوق الحكم، ضمنه أحكاماً ليست من المنطوق في شيء، مما يدل على عدم استيعاب فكرة أو مضمون حكم التحكيم، مثل ذكر أن المحكم قرر (في المنطوق)، تطبيق القانون السوري أو الايطالي باعتباره القانون الواجب التطبيق على النزاع، في حين أن هذه المسألة هي مسألة أولية، كان يتوجب على المحكم أن يقررها ابتداءً (إذا كانت موضع نزاع) حتى يبني الأطراف أقوالهم ودفوعهم ومذكراتهم على أساس القانون المطبق على العقد حسب ما قرره المحكم ابتداءً وليس انتهاءً.

وكثير من الزملاء المتدربين كذلك، أخذ المسألة كما وردت في السؤال، وأصدروا الحكم كما جاء في السؤال ذاته بقولهم، مثلاً، أن المحكم قرر جزئياً إلزام شركات التأمين بمبلغ التأمين على السيارة، وفيما بعد أصدر قراره بالجزء الباقي من الطلبات كما تم في السؤال دون حوار أو مناقشة، وكأن المطلوب إعادة نقل السؤال في صيغة جواب. 
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